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الملخّّص

ا هــي مســألة فقهي�ّـة من المســائل التي يشــتمل  مســألة حكــم الإخلال بركــن ســهًوً
عليهــا كتــاب الــصلاة وبالتحديــد بــاب أحــكام الخلــل في الــصلاة، وهــي محــلّّ عنايــة 
العــلماء واهتمامهــم ككــثير مــن المســائل المشــابهة، وم�ّـن بحثهــا العــالم اللجيــل الشــيخ 
ّـد علّيّ آل حيــدر  )ت1314هـــ(، ضمــن شرحــه لشرائــع  علّيّ ابــن الشــيخ محم�
ّ  )ت676هـــ(، والتــي اســتدلّّ على حكمهــا مــع مــا  ـّق الح�لّيّ الإسلام للمحق�
ــف  ــي كتش ــا، وه ء فيه ــلماء الأجلّاا ــض الع ــا لآراء بع ــروع، متعرًّّضً ــن ف ــه م تضمّّنت

ّـة وفقاهتــه. عــن مكانتــه العلمي�
الكلمات المفتاحيّّة: أركان الصلاة، الخلل، السهو، شرائع الإسلام، آل حيدر.
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Abstract

The issue regarding the ruling on the unintentional violation 
of an essential element (rukn) is a jurisprudential matter con-
tained within the Book of Prayer, specifically the chapter con-
cerning the rules of defects in prayer. It is a subject of scholarly 
attention, like many similar issues. Among those who have re-
searched this is the eminent scholar Sheikh Ali ibn Sheikh Mu-
hammad Ali Al-Haydar (may his soul be sanctified) (D. 1314 
AH), within his commentary on Sharai’a al-Islam by Al-Muh-
aqiq Al-Hilli (may his soul be sanctified) (D. 676 AH). In this 
work, he provided evidence for its ruling along with the sub-is-
sues it entails, while addressing the opinions of other eminent 
scholars regarding the matter. This work reveals his scholarly 
status and jurisprudential expertise.

Keywords: Pillars of Prayer (Arkan al-Salah), Defect (Khalal),Inadvertence 
(Sahw), Rules of al-Islam (Sharai’a al-Islam), Al-Haydar.
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مقدّّمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

ّـد المبعوث  الحمــد لله ربّّ العــالمين، والــصلاة على المصطفــى الصــادق الأمين محم�
ــة الدائمــة على  ــرار، واللعن هـداة الأب ــن ال ّـبين الطاهري ــه الطي� ــًةً للعــالمين، وعلى آل رحم

أعدائهــم أجمــعين إلى يــوم الديــن.
برعـــت أقلام عـــلماء مذهـــب أهـــل البيـــت  وزخـــرت بالعطـــاء العلمـــيّّ 
ـــة على مـــرّّ الأعصـــار وفي مختلـــف الأمصـــار،  والمعـــفّيّر في أنـــواع العلـــوم كاف�
ــة  ــم، وخاصّّـ ــط الأعظـ ــر والقسـ ــوزة النجـــف الأشرف النصيـــب الأوفـ وكان لحـ
ــة  ــاب مدينـ ــوار بـ ــة جـ ــبير ببركـ ــاء كـ ــدر عطـ ــت مصـ ــرون الأخيرة، فكانـ في القـ
ــوا  ــن أعلام شّرّتفـ ــه مـ ــنين ، وبما احتضنتـ ــاء أمير المؤمـ ــيّّد الأوصيـ ــم سـ العلـ
بالانتســـاب لـــذه الحـــوزة المباركـــة والبلـــد الطي�ـّـب، وبذلـــوا الغـــالي والنفيـــس في 

ــا. ــوم وتدوينهـ ــة العلـ مدارسـ
ّـة مــن أُُسر وأعلام جنــوب العــراق، ومنهــا  وم�ّـن أســهم في هــذا الإرث الكــبير ثل�
دُّّس سّرّه( م�ّـن أســهم في اســتمرار  أُُسرة آل حيــدر، فــكان الشــيخ علّيّ آل حيــدر )ق�
مســار العلــم، فــكان مــن أعلام حــوزة النجــف الأشرف وأســاتذتها، وكان لــه ولجمع 
ـّة  ـًا لمواقفهــم الاجتماعي�ـّة والتربوي� مــن ذرّّيّّتــه آثــار مهمّّــة في هــذا المجــال، مضاف�
والسياســيّّة، لاســيّّما في البلــدان التــي قصدوهــا في تبليــغ الأحــكام الشرعي�ّـة، وإرشــاد 

أهلهــا، وأمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عــن المكنــر.
ــه شرح شرائــع  ــن كتاب ــق قطعــة م ــل ســعيت في تحقي ــاًءً لهــذا العــالم اللجي ووف
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ا(، عســى أن يكــون وســيلة  الإسلام وهــي مســألة )حكــم الإخلال بركــن ســهًوً
للتعريــف بــه، وإحيــاًءً لبعــض مــا جــاد بــه قلمــه المبــارك، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله 

ــن. ــه الطاهري ــد وآل ــيّّدنا محمّّ ــالمين، وصىلّى الله على س ربّّ الع

ترجمة المؤلِّفِ

اسمــه ونسبــه

ــن كــرم الله المـجيراويّّ  ــن خليفــة ب د علّيّ ب��ن حي��در ب ّـ�مّ و الشــيخ علّيّ ب�ـن مح هـ�
ــدر)1(. ــن أُُسرة آل حي ــيّّ، م الشروق

سرتـــــــه
ُ
أُ

ـــة:  هـــو فـــرع مـــن أُُسرة آل حيـــدر، وهـــذه الأُسُرة كما يقـــول الشـــيخ جعفـــر محبوب
))مـــن الأُسُر العربي�ـّـة العريقـــة في القـــدم، والســـابقة إلى الفخـــر، وهـــم بقي�ـّـة بنـــي 
ا، وهـــم الثلـــث الكـــبير مـــن قبائـــل  ـّـال زعماء آل أجـــود حلفـــاء المنتفـــك ســـابًقً وث�
ًـا،  ـ ــم أثث�لا ــا فجعلتهـ ــك قبائلهـ ــلطة المنتفـ ــمت سـ ّـام الأخيرة قسّّـ ـ ــك، في الأي� المنتفـ
ـــي  ـــث بن ـــل، وثل ـــدّّة قبائ ـــع ع ـــعيد، يجم ـــي س ـــث بن ـــالأثلاث: ثل ـــون ب ـــاروا يُُعرف فص
ــي  ــود، ولبنـ ئ�ل متدّّع���دة، والثلـــث الثالـــث آل أج� ل�ك، وه��ـو يش���تمل على قباـ ماـ

وثــّـال آــثـار ــكـثيرة مندرــسـة.
ــا، مشــهورة بفخرهــا، تقطــن ســوق  ــة بعروبته ّـة معروف ــدر أُُسرة عربي� ــآل حي ف
الشــيوخ مــن أوّّل تمـصيره، وتــدّّرد على النجــف كــثيٌرٌ مــن رجــالها البارزيــن، ومنهــا 
أخــذوا معارفهــم، وبهـا حصلــت لهـم المكانــة والزعامــة الروحي�ّـة في مقرّّهــم )ســوق 
الشــيوخ(، ولم تخــلُُ النجــف مــن طالــب علــم منهــم مــن حين وّّكتنهــم حت�ّـى اليــوم، 

الفقهــاء: 14/  النجــف وحاضرهــا: 196/2، موســوعة طبقــات  مــاضي  يُُنظــر   (((
.450 /1 ق
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هـم هــــــذّّبوا أخلاقهــم، وشــحذوا قرائحهــم،  ولهـم الفضــل على ســوق الشــيوخ؛ فإن�
ّـى أصبــح البلــد بفضلهــم مــن البلــدان المرموقــة  وقامــوا بتربيتهــم رتبيــة حســنة، حت�

التــي يتشــوّّق إليهــا الرائــح والغــادي(()1(.

ولادته ونشأته ودراسته

وُُلــد ســنة )1237هـــ(، ونشــأ في موطنــه ســوق الشــيوخ، وقصــد النجــف 
، وقــد حضر على الفقيــه الشــهير  الأشرف؛ لطلــب العلــم، فمكــث فيهــا ســنين طــوالًاا
ّـد أمين الأنصــاريّّ )ت1281هـــ(، ودوّّن تقريــرات أبحاثــه  الشــيخ مــترضى بــن محم�

تـه. مـن مبّرّزي لاتمذـ صـار ـ صـول، و ـ قـه والأُـُ في الفـ
ا على الفقيه الكبير السيّّد حسين الكوهكمريّّ )ت1299هـ(. وحضر أيًضً

وامتلــك ناصيــة الاجتهــاد، وحــاز على قســط وافــر مــن الأدب وبعــض العلــوم 
ّـة. العقي�ل

بيانــه  وحســن  علمــه،  لســعة  الطلبــة؛  عليــه  فأقبــل  للتدريــس،  وتصــدّّى 
 ّ ــيّّ الح�لّيّ ــديّّ القزوين ــد مه ــن محمّّ ــد ب ــيّّد محمّّ ــه الس ــذ عن ــن أخ ــليقة، وممّّ ًـا وس ذوق�

)ت1335هـــ(.
ِـف إلى بلدتــه - ســوق الشــيوخ - في أوائــل القــرن الرابــع عشر، فصار  وعــاد المؤل�

في لتــك النواحــي المرجــع العــامّّ، والزعيم الدينــيّّ إلى أن تُُويفّي ســنة )1314هـ()2(.

فاتـــه
ّ
مؤلّ

رتك مؤلّّفات عديدة، منها: 

))) ماضي النجف وحاضرها: 192/2- 193.
))) يُُنظــر: المصدر نفســه: 196/2- 197، موســوعة طبقات الفقهــاء: 14/ ق450/1- 

.451
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1. أحكام الخلل في الصلاة.
2. الرهن. 
3. الزكاة.

وقد تُُعرف هذه الثلاثة بشرح شرائع الإسلام)1(، ومنها هذا البحث.

4. رسالة فتوائيّّة في العبادات)2(. 
5. حاشــية على القــوانين في أُُصــول الفقــه، أو الــدرر المظّّنمــة في تعليقــات 

القــوانين المحكّّمــة)3(. 
ــسين  ــد ح ــيخ محمّّ ــه، للش ــول الفق ّـة في أُُص ــول الغروي� ــية على الفص 6. حاش

الأصفــهانّيّ الحاــرئيّّ.
7. منظومة في أُُصول الفقه، ))أوّّلها:

القطع حجّّة بلا أن يجعلا كيف وإالّا دار أو تسلسلا(()4(.

8. غريب القرآن)5(.
9. كتاب في الرجال. 

ــدر  ــن حي ــيخ علّيّ ب ــرانّيّ: ))للش ــيخ الطه ــال الش ــق، ق ــة في المنط 10. منظوم
الشروقــيّّ النجفــيّّ المتــوىفّى ســنة )1314(، وعليهــا حــواشٍٍ لولــده العــالم 

الشــيخ باقــر المتــوىفّى ســنة )1333( أوّّلها:

))) يُُنظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 13/ 326.
))) يُُنظر: المصدر نفسه: 217/11.

))) يُُنظر: المصدر نفسه: 137/8.
)))  المصدر نفسه: 23/ 78، و219/24، و37/26.

))) يُُنظر:  المصدر نفسه: 16/ 48.



م 1هـــــ، كانون الأوّّل 2025 283السّّنة الثالثة/ المجلّّد الثالث/ العدد السادس/ رجب 447

تحقيق : الشيخ محمّّد علّيّ الصالحيّّ

ــدر ــي ح نـــجـــل  ــو  ــ ه علّيّ  الــبشرقـــــال  ربّّ  ــم  ــاس ب ــاح  ــت ــت اف بــعــد 

رأيتها في خزانة كتب الإمام المجدّّد الشيرازيّّ بسامرّّاء(()1(.

ــة  ــا في ليل ــال الش��يخ الطره��انّيّ: ))نظمه لـم التجوي��د، ق ة في عـ 11. منظومـ�
ــظّّ  ــيعة لا ح ــلماء الش ــأنّّ ع ــا ب ــيير مفتيه ًـا لتع ــيوخ، دفع� ــوق الش ــدة في س واح

رقآن. يـد الـ فـة تجوـ مـن معـر هـم ـ ـ

ــدور  مـعربّر عنهــم بالب ــراءة ال ــة الق ــي عــن حــال أئمّّ ّـه غفــل هــذا المفت ــول: كأن� أق
ــو عمــرو  ــن أبي النجــود، وأب الســبعة ولم يطّّلــع على تشــيّّع الأربعــة منهــم، عاصــم ب

ــائيّّ(()2(. ــزة، والكس ــعلاء، وحم ــن ال ب

12. سوانح الأسفار)3(. 
13. شرح مختصر المعاني في البلاغة للتفتازانّيّ)4(.

أقوال العلماء فيه

ـّـق، طويـــل  ـّـق مدق� وصفـــه الســـيّّد حســـن الصـــدر بقولـــه: ))عـــالم فاضـــل محق�
مـــة الأنصـــاريّّ.  ـــر، ثقـــة عين، مـــن لاتمـــذة العلّاا ـــاع، كـــثير الاطّّلاع، حســـن التقري الب
ّـف في الفقـــه والأُصُـــول، وبعـــض مســـائل المعقـــول، وكتـــب تقريـــرات بحـــث  صنـ�

ترمضى. ـــيخه ال ش

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 1/ 499.
)))  المصدر نفسه: 467/1- 468.

)))  المصدر نفسه: 252/12.
))) يُُنظــر مــاضي النجــف وحاضرهــا: 196/2- 197، موســوعة طبقــات الفقهــاء: 14/ 

ق450/1- 451.
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ــوق  ــه بس ــت أملاك ــف، ولّمّا غُُصب مـدرّّسين في النج ــرب ال ــلماء الع ــد ع وكان أح

ــع  ــار المرج ــيوخ، وص ــوق الش ــكن في س ــف، فس ــث في النج ــتطع المك ــيوخ لم يس الش

العــامّّ في لتــك النواحــي، وأذعــن لــه الخاصّّ والعــامّّ، وســار بــسير الســلف الصالــح 

.)1()) ّـى أتــاه اليــقين وتــويفّي في رتويــج الديــن حت�

وقال الشيخ الطهرانّيّ: ))عالم محقّّق، وفاضل متبحّّر(()2(.

وجــاء في موســوعة طبقــات الفقهــاء: ))كان عــاًلمًا إمامي�ًـا، أديًبًا، واســع الاطّّلاع، 

ّـد  طويــل البــاع في الفقــه والأُصُــول... قــد حضر على الفقيــه الشــهير مــترضى بــن محم�

ــن مبّرّزي  ــار م ــول، وص ــه والأُصُ ــه في الفق ــرات أبحاث ــاريّّ ودوّّن تقري أمين الأنص

ــا على الفقيــه الكــبير الســيّّد حــسين الكوهكمــريّّ. لاتمذتــه، وحضر أيًضً

وامتلك ناصية الاجتهاد، وحاز على قسط وافر من الأدب وبعض العلوم العقيّّلة.

ــه  ــن بيانـ ــه وحسـ ــعة علمـ ــة؛ لسـ ــه الطلبـ ــل عليـ ــس، فأقبـ ــدّّى للتدريـ وتصـ

ــيّّ  ـــد مهـــديّّ القزوينـ ــد بـــن محم� ـ ــيّّد محم� ــه السـ ــن أخـــذ عنـ ــليقة، ومـ� ًـا وسـ ـ ذوق�

)1335ـــــ(. المتـــوىفّى   ّ الح�لّيّ

ــع عشر، فصــار في لتــك  ــل القــرن الراب ــه ســوق الشــيوخ في أوائ وعــاد إلى بلدت

ــيّّ(()3(. ــم الدين ــامّّ والزعي ــع الع ــي المرج النواح

وفاته ومدفنه

ــف الأشرف،  ــل إلى النجـ ــنة )1314هــــ(، ونُُقـ ــيوخ سـ ــوق الشـ ُـويفّي في سـ ـ ت�

))) كتملة أمل الآمل: 565/3- 566.
))) طبقات أعلام الشيعة: 1483/16.

))) موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ ق450/1- 451.
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ودُُفـــن في الصحـــن العلـــويّّ الشريـــف في مجـــاز بـــاب الطـــوسّيّ مقابـــل بـــاب 
ــاهين)1(. ــن شـ ــران بـ ــجد عمـ مسـ

ق
ّ

التعريف بالنصّّ المحقّ

هـــذه قطعـــة مـــن كتابـــه أحـــكام الخلـــل في الـــصلاة أو الخلـــل، الـــذي هـــو قـــد 
يُُعامـــل ككتـــاب مســـتقلّّ، وقـــد يُُعـــدّّ – وهـــو الأرجـــح- مـــن ضمـــن شرحـــه على 
ّ ، الـــذي لم يكتمـــل، وإنّّما اشـــتمل على بعـــض  ـّـق الح�لّيّ شرائـــع الإسلام للمحق�
الأبـــواب الفقهي�ـّـة القليلـــة، هـــي: الخلـــل في الـــصلاة، والـــزكاة، والرهـــن، أو هـــو 

ـــه. ـــي من الباق
  وهــذا الكتــاب حت�ّـى في هذه الأبــواب غير تــامّّ، كما أنّّ بعض المســائل قــام المؤلّّف
ببحثهــا، ثــمّّ انتقــل لبحــث آخــر، وبعــد ذلــك عــاد لإكمالها، أو بحــث مســائل قريبــة 

منهــا، فلا يخلــو مــن اضطــراب وتداخــل، وربامّا نشــأ ذلــك مــن النســخ.
ــم الإخلال  ــألة )حك ــي مس ــائله، وه ــض مس ــق بع ــوم بتحقي ــا أن نق ــذا رأين ول
ّـم، والوقــوف على بعــض  ــه القي� ــاء بعــض رتاث ا(؛ للانتفــاع منهــا، وإحي بركــن ســهًوً

ــه وعلمــه. معــالم فقاهت
ــة عــن بــطلان الوضــوء، والدخــول في  وهــي تشــتمل على فــروع عــدّّة، كالغفل
رّ بعــد القيــام،  الــصلاة وهــو شــاكّّ، أو نسي ذلــك، وحكــم الإخلال بالســجدة وتذك�
ا، وغيرهــا مــن  ا أو ســهًوً والإخلال بركــن مــن أركان الــصلاة، وزيــادة الركعــة عمــًدً

المـسـائل المتضمََّـنـة فيـهـا.   

))) يُُنظــر مــاضي النجــف وحاضرهــا: 2/ 197، مشــاهير المدفــونين في الصحــن العلــويّّ 
الشريــف: 225.
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النسخة المعتمدة

اعتمدنـــا على النســـخة الوحيـــدة لكلتـــاب والمشـــتملة على كتـــب الخلـــل في 
الـــصلاة، والـــزكاة، والرهـــن، المخزونـــة في مكتبـــة صاحـــب الجواهـــر في النجـــف 
الأشرف، برقـــم )141(، وهـــي )477( ورقـــة، عليهـــا بلاغ، ناقصـــة الآخـــر، لعلّّهـــا 
ِــف أو بخـــط ولـــده الشـــيخ جـــواد، وهـــو خـــطّّ واضـــح، والنـــصّّ المقتبـــس  بخـــطّّ المؤل�

ـــا. ـــة منه ـــا )28( صفح هن
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صور من النسخة المخطوطة

الصفحة الأُوُلى من المخطوطة
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الصفحة الأُوُلى من النصّّ المستلّّ
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الصفحة الأخيرة من النصّّ المستلّّ
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الصفحة الأخيرة من المخطوطة
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]حكم الإخلال بركنٍٍ سهوًًا[

قوله: )وأمّّا السهو فمن أخلّّ بركن..()1( إلى آخره  .
المراد بالسهو ما يعمّّ النسيان. 

ــهما - بعــد اشتراكــهما في عــدم الالتفــات المســبوق بالالتفــات - أنّّ  والفــرق بين
نـاسي. فـات، كما في المتردّّد الـ مـع الالتـ سـيان يجاـ الـن

ا قــد يكــون باعتبــار الغفلــة عــن ذاتــه، وأُُخــرى باعتبــار  ثــمّّ إنّّ تــرك الشيء نســياًنً
ا قــد يكــون باعتبــار  الغفلــة عــن عنوانــه، فترك بعــض أجــزاء الــصلاة كالســورة نســياًنً
عــدم الالتفــات إلى الســورة، وقــد يكــون مــن جهــة عــدم التفاتــه إلى الوصــف، أعنــي 

ا، وذلــك كنــاسي الحكــم الملتفــت إلى ذاتــه. كونــه جــزًءً
والنسيان هو الغفلة عن ذات الشيء)2(. 

ــصلاة  ــورة في ال ــم الس ــن نسي حك ــد، فم ــو عام ــرك فه ــو ت ــم ل ــاسي للحك فالن
ــيان. ّـة النس ــمله أدل� ــا لم يش ًـا إليه ــا ملتفت� فتركه

نعــم، لا فــرق في المتروك بين كونــه ذات الجــزء – مــثلًاا - أو كونــه بعنــوان 
الجزئي�ـّة، بعــد اســتناد الترك إلى الغفلــة عــن الــذات.

ّـى دخــل في الســورة، ثــمّّ شــكّّ فاعتمــد على قاعــدة عــدم  فمــن نسي الحمــد حت�
الــعبرة بالشــكّّ بعــد الفــراغ ومضى في صتلاــه، ثــمّّ ذكــر بعــد الــصلاة نســيانه الفاتحــة، 
ا إلى نســيانه -؛ لالتفاتــه  صحّّــت صتلاــه؛ لأنّّ تــرك ذات الحمــد وإن لم يكــن مســتًدًن

))) شرائع الإسلام:104/1. 
))) يُُنظر: لسان العرب: 15/ 322، مادّّة )نسي(، ومجمع البحرين: 415/1، مادّّة )نسأ(. 
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ّـن مــن الإتيــان بهـا قبل الســورة ولــو بعنــوان الاحتياط-  إليــه في حــال الســورة، فيتمك�
هـا جــزء مســتند إلى غفلتــه عــن ذات الســورة؛ لامتنــاع الإتيــان  لكــن رتكهــا بعنــوان أن�
ــه حينئــذ بالعنــوان المذكــور في حــال الالتفــات، فيصــدق حينئــذ أنّّ رتكــه الســورة  ب

ّـه. بقصــد الجزئي�ّـة نســياًنًا، أي غفلــة عــن ذات الجــزء في محل�
ــمّّ  ّـه، ث ــه في محل� ــور ب ــن ذات الشيء المأم ّـف ع ــل المل�ك ــى غف ّـه مت ــل: أن� والحاص
ّـه اســتمرّّ على غفلتــه إلى انقضــاء الــصلاة، أو فــوت  ّـب عليــه فــوت الــذات، كأن� ت�رت
العنــوان دون الــذات بــأن كان قــد التفــت ثــمّّ شــكّّ، فــإنّّ الإتيــان بالــذات مجــرّّدة عــن 
ا  ّـه تــرك نســياًنً العنــوان مقــدور لــه، فتركــه حــمًاكا لرخصــة الشــارع صــدق على ذلــك أن�

بســبب الغفلــة عــن الــذات.

]من أحدث بعد الوضوء وغفل وشكّّ ودخل في الصلاة فهو كالناسي[

ّـه لــو أحــدث بعــد الوضــوء، ثــمّّ غفــل عــن حدثــه، ثــمّّ  ــا: أن� ويتفــرّّع عليــه أيًضً
ّـه تــرك  شــكّّ في الحــدث فدخــل في الــصلاة؛ لاســتصحاب الطهــارة، صــدق عليــه أن�
ــن  ّـة م ّـة أو الحدثي� ــارة الخبثي� ــاسي الطه ــت لن ــا ثب ــه م ّـب علي ــياًنًا، فيترت� ــارة نس الطه
ّـة نــاسي النجاســة. الحكــم بالإجــزاء؛ لوجــود أمــر شرعــيّّ عنــده، أو إدراجــه في أدل�

]إلحاق نسيان الجاهل بنسيان العالم[

بقي هنا شيء: وهو أنّّ نسيان الجاهل هل يلحق بنسيان العالم أم لا؟
 . فيه تفصيل؛ لأنّّه إمّّا قاصر أو مقرصّر

 ، ّـه كالعــالم، فلــو غفــل هــذا الجاهــل عــن الســورة مــثلًاا ّـا الأوّّل: فالظاهــر أن� أم�
ّـه يصــدق حينئــذ أنّّ  ، صحّّــت صتلاــه؛ لأن� بــإن لم يكــن ملتفت�ًـا إليهــا في محلّّهــا، فــصىلّى
ًـا على عــدم الإتيــان،  الســورة تُُركــت نســياًنًا، لن�كّـه فــيما لــو كان الملتفــت لم يكــن عازم�
وإالّا لم يصــدق النســيان؛ لما عرفــت مــن اعتبــار اســتناد المتروك إلى النســيان في صدقــه، 
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والمفــروض اســتناد الترك إلى عزمــه الســابق على النســيان، فوجــود النســيان وعدمــه 
ــا مــن جهــة إمــكان دعــوى  ســواء في التســبيب إلى تــرك الســورة على إشــكال فيــه أيًضً
ــه علــل  ــا؛ لأنّّ الأمــر العدمــيّّ - أي الترك - يصلــح أن يجتمــع ل ــا أيًضً الاســتناد هن
ةٌٌّ للعــدم، ومــن  ةٌٌّ تام� ّـة عل� متعــددة؛ لأنّّ انتفــاء كلّّ جــزء مــن الأجــزاء والشرائــط للعل�
ــا الصحّّــة؛ إذ لا تفــاوت عــقلًاا ونــقلًاا بين  ّـة، فالأقــوى أيًضً ّـة تام� الــبنيّن أنّّ النســيان عل�
ــا مــع دخولــه  عمــل العــالم التــارك عــن نســيان وبين الجاهــل التــارك كذلــك، خصوًصً

في العبــادة بعــذر عــقلّيّ.
ّـا ملتفــت في أثنــاء الــصلاة قبــل  ّـه إم� ّـا الجاهــل المـقرصّر فهــو على قســمين؛ لأن� وأم�
ًـا إلى الســورة وحكمهــا  الوصــول إلى محــلّّ ذلــك الجــزء السينم، مثــل أن يكــون ملتفت�

حــال الاشــتغال بـــالحمد، أو غــافلًاا قبــل الشروع في العبــادة وبعدهــا.
ا يلحق بالعالم في صحّّة عمله؛ لما ذُُكر. والثاني أيًضً

ّــا الأوّّل، فقـــد يُُقـــال بفســـاد عملـــه إذا كان غير بـــانٍٍ على إتيـــان ذلـــك الجـــزء؛  وأم�
ـــور  ـــورة مأم ّــة الس ـــت إلى جزئي� ـــث إنّّ الملتف ّــة، حي ـــتلال في الي�ن ـــقضي إلى الاخ ّــه ي لأن�
ا، فمـــع عـــدم البنـــاء على الإتيـــان كيـــف يتـــيرسّر لـــه قصـــد  ً�صّرً بإتيانـــا إذا كان مـــق

ـــه؟! ـــور ب المأم
ّــة  ـــصلاة الواقعي� ـــان بال ـــاًءً على الإتي ـــه، بن ـــور ب ـــد المأم ـــي في قص ـــال: يكف إالّا أن يُُق
المأمـــور بـــا وإن لم يعلـــم مـــا هـــي؛ لأنّّ عـــدم العلـــم بإجـــزاء الشيء وشرائطـــه 
؛ لكـــون المأتّيّ بـــه هـــو المأمـــور بـــه،  تفصـــيلًاا قـــد يجامـــع الإقـــدام على إتيانـــه رجـــاًءً
ـــك  ـــلّّ ذل ـــة في مح ـــه الغفل ـــرض ل ـــو ع ـــه ل ـــة صتلا ـــم بصحّّ ـــن الحك ـــع م ـــذ لا مان فحينئ
ـــة  ـــزاء الجامع ـــي الأج ـــة باق ـــتفادة كفاي ـــن اس ـــر م ـــا ذُُك ـــعين م ـــه ب ـــكوك في ـــزء المش الج
ّــة في حـــقّّ النـــاسين، فالمتّّجـــه الحكـــم بالصحّّـــة مـــع المحافظـــة على  للشرائـــط مـــن الأدل�
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ـــا. ـــتلال ب ـــول الاخ ـــدم حص ّــة، وع الي�ن

]تذكّّر الناسي بعد الفراغ من الصلاة[

واعلم أنّّ الناسي إمّّا يذكر بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها.
ــر  ــاء أم ــن اقتض ّـة م ــد الأوّّلي� ــب القواع ــه بحس ــلاكم في ــرّّ ال ــد م ّـا الأوّّل، فق أم�

ــا. ــاد«)1( ونحوه ــن: »لا تُُع ّـة م ــد الثانوي� ــه، والقواع ــزاء وعدم الإج

]حكم تذكّّر الناسي في أثناء الصلاة[

ــزء  ــل في ج ا، ودخ ــزًءً ــو نسي ج ــيما ل ّـة ف ــد الأوّّلي� ــتضى القواع ــاني، فمق ّـا الث وأم�
ثـة: حـذورات ثـلا رم بين مح يـدور الأـ ّـه ـ بـطلان؛ لأنـ ًـا أو غيره الـ عـده ركـن رخ بـ آـ

إمّّا رتك المنسّيّ أصلًاا والإتيان بالباقي. 
ــد  ــه، فيعي ــل في ــذي دخ ــزء ال ــادة للج ــن غير إع نمسّيّ م ــزء ال ــأتي بالج ّـا أن ي وإم�

سـورة. عـادة لـل مـن غير إـ سـورة ـ عـد الـ ركه بـ لـو ذـ نمسّيّ ـ مـد اـ الحـ
ـــر  ـــي ذك ـــثلًاا - الت ـــورة – م ـــن الس ـــده م ـــا بع نمسّيّ وم ـــزء ال ـــأتي بالج ّــا أنّّ ي وإم�
بعـــد قراءتـــا، وعلى التقاديـــر فالـــصلاة باطلـــة؛ لما في الأوّّل مـــن فـــوات الجـــزء 
المأمـــور بـــه، وفي الثـــاني مـــن فـــوات الترتيـــب وتغـــيير الهيئـــة، وفي الثالـــث مـــن 
لـــزوم الزيـــادة المانعـــة، لكـــن هـــذا إنّّما يتـــمّّ على مـــذاق القـــوم، وإالّا فبنـــاًءً على 
ـــدة  ـــاء على قاع ـــدم البن ـــن ع ـــه م ـــه ومانعيّّت ـــه وشرطيّّت ـــكّّ في جزئيّّت ـــيما ش ـــار ف المخت

الاشـــتغال، فلا أثـــر لـــذا الـــلاكم.
ـّة، فيمكــن أن كتــون هــي الصحّّــة فــيما عــدا  وأمّّــا مقــتضى القواعــد الثانوي�

بــاب  القبلــة، ح857، الخصــال: 284- 285،  بــاب  ))) مــن لا يحضره الفقيــه: 1/ 279، 
ح35. الخمســة، 
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رّ في  ــي التذك� ــموله لحالت ــاًءً على ش ــاد« بن ــه: »لا تُُع ــملًاا بقول ــجود؛ ع ــوع والس الرك
الــصلاة وبعدهــا، فــإنّّ الظاهــر مــن الإعــادة وإن كان هــو إعــادة الــصلاة مــن رأس، 
ــا، كما يشــهد بــه ملاحظــة أخبــار الباب،  ا أيًضً إالّا أنّّ إطلاقهــا على إعــادة بعضهــا كــثًيرً

ــذ فيســتدلّّ بهــذه الصحيحــة على فســاد الــصلاة بنســيان هــذه الخمســة. وحينئ

]حكم من أخلّّ بالسجود وتذكّّر بعد القيام[

فمــن أخــلّّ بالســجود حت�ّـى قــام ثــمّّ ذكــر، كان اللازم بمقــتضى »لا تُُعــاد« ثبــوت 
ّـه، ولــو كان المـصيلّي بعدُُ في  الإعــادة؛ فــإنّّ الإخلال يصــدق بمجــرّّد تــرك الشيء في محل�
ّـه حََكــم الشــارع بوجــوب الإتيــان مــا لم يدخــل في الركــوع، علــم أنّّ  الــصلاة، إالّا أن�

ّـه كما لــو كان في المحــلّّ. ، وأن� ذلــك ليــس إخلًالاا

]مناقشة صاحب المدارك وبيان بطلان ما ذهب إليه[

ًـا للمشــهور مــن عــدم فســاد الــصلاة  وبهــذه يظهــر فســاد مــا في المـدارك، خف�لا
ا  بنســيان الركــوع حت�ّـى دخــل في الســجود)1(؛ مســتدالًّا بعــدم حصــول الإخلال، نظــًرً

إلى اغتفــار الســجدة الواحــدة في الــصلاة، فيلــزم إعــادة الركــوع)2(.
ووجه الفساد: أنّّه يصدق الإخلال بالشيء بمجرّّد تجاوزه والدخول في غيره.

ا، فيلــزم كــون المـصيلّي  ودعــوى: اغتفــار الســجدة الواحــدة ولازم وقوعهــا لغــًوً
بـدُُع في محلّّح الـركـوع فيـجـب تدارـكـه.

مدفوعــة بمنــع شــمول مــا دلّّ على اغتفــار الســجدة الواحــدة الســهويّّة في الصلاة 
لما نحــن فيــه؛ لأنّّ الظاهــر منهــا زيــادة الســجدة بعــد الســجدتين لا ما حصلــت قبلها، 
ّـة هــذه الســجدة لم يصــدق تــرك الركــوع، وتوجّّــه كلامــه في المـدارك،  فلــو ثبــت لغوي�

))) يُُنظر: مدارك الأحكام: 4/ 216.
))) يُُنظر:  المصدر نفسه: 4/ 219.
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مـن أـيـن ذـلـك؟! لـكـن ـ
ــك  ــة إلى التمسّّ ــى، ولا حاج ــات المدّّع ــاد« كافٍٍ لإثب ــث: »لا تُُع ــذ فحدي وحينئ

ــصّّ بالعمــد. ّـه مخت ّـى يناقــش بأن� بعمــوم: »مــن زاد«)1( حت�

]إشكال ودفع[

فـــإن قيـــل: شـــمول: »لا تُُعـــاد« لحالـــة الذكـــر في الـــصلاة مـــع القـــول بصـــدق 
ا  الإخلال بمجـــرّّد الدخـــول في الجـــزء الثـــاني، فيلـــزم تخصيـــص الأكثـــر؛ لأنّّ كـــثًيرً
مـــن المقامـــات قـــد حُُكـــم فيهـــا بوجـــوب تـــدارك الفائـــت مـــن هذيـــن الأمريـــن، 
ا مـــن هـــذا الإشـــكال أن يخـــصّّ  ـّـه قـــد دخـــل في آخـــر، فلا بـــدّّ حينئـــذ فـــراًرً مـــع أن�

الحديـــث بخصـــوص الذكـــر بعـــد الفـــراغ.
ــتبر في صــدق الإخلال  ــص في شيء؛ لأنّّ المع ــن التخصي ــك م ــس ذل ــت: لي قل
ا، وإذا حكــم الشــارع  ــه جــزًءً ّـف على كــون المدخــول ب ــاني، وهــذا يتوق� في الجــزء الث
ـّه بعــدُُ في المحــلّّ، ولم يخــرج عنــه، فذلــك  بالرجــوع إلى فعــل الـنمسّيّ، انكشــف أن�

مـه. عـن حـك ضـوع الإخلال، لا ـ عـن موـ خـارج ـ ـ
وبالجملــة: فــالإخلال موضــوع يجــب البنــاء عليــه، فــإذا قــام الدليــل والإجمــاع 

على خلافــه علمنــا بذلــك أنّّ المحــلّّ بــاقٍٍ.
ــم ، عــن  ر عــن أبي إبراهي ــن عامّا ــة إســحاق ب ــدلّّ على المطلــوب رواي ّـا ي وم�
الرجــل نسي الركــوع؟ قــال: »يســتقبل حت�ّـى يضــع كلّّ شيء مــن ذلــك موضعــه«)2(، 

ــب  ــادة((، تهذي ــه الإع ــه فعلي ــن زاد في صلات ــه : ))م ــد الل ــن أبي عب ــصير، ع ــن أبي ب ))) ع
ــصلاة، ح65. ــادة ال ــه إع ــب من ــا يج ــصلاة وم ــهو في ال ــكام الس ــاب أح ــكام: 194/2، ب الأح
))) تهذيــب الأحــكام:2 / 149، بــاب تفصيــل مــا تقــدّّم ذكــره في الــصلاة مــن المفــروض 

والمســنون ومــا يجــوز فيهــا ومــا لا يجــوز، ح 41، باخــتلاف يــسير.
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بنــاًءً على ظهــور الاســتقبال في اســتقبال الــصلاة، ولــو بقرينــة روايــة أبي بــصير عــن 
: »عليــه الإعــادة» )1(،   عــن الرجــل ينســى أن يركــع؟ قــال  الصــادق 
ًـا إلى أنّّ الظاهــر مــن الاســتقبال كونــه في مقابــل مــا مضى، وهــو إنّّما مناســب لــو  مضاف�

ًـا. وـجـد العـمـل كالًّا أو بعـضً
ّـه اســتقبله، فالركــوع النمسّيّ لا يناســبه  وإالّا فلا يقــال للعمــل الــذي لم يوجــد أن�

ّـه بعــدُُ لم يوجــد، فالاســتقبال مــرادف للاســتئناف. الاســتقبال؛ لأن�

]حكم الإخلال بركن في الصلاة سهوعا[

قوله: )كمن أخلّّ بالقيام حتّّى نوى()2(.
الــصلاة دون  الي�نـّة هــي الإخطــار)3(، وإخطــار صــورة  أنّّ  هــذا مبنــي على 
، ويكــون:  ــع أحــوال الــصلاة كالطهــور مــثلًاا ــره مســتمرّّ في جمي ّـه تقدي الداعــي؛ لأن�

»لا عمــل إالّا بني�ـّة« )4(، مثــل: »لا صلاة إالّا بطهــور« )5(. 
ّــة  ـــن كالي�ن ـــا رك ـــام فيه ّــة، وأنّّ القي ّــة الي�ن ـــر جزئي� ّــا على تقدي ـــطلان: أم� ـــه الب ووج

ـــكال. فلا إش
ــا فيهــا فــالإخلال بــه يوجــب فســاد المشروط الــذي  ّـا على تقديــر كونــه شرًطً وأم�

هــو الي�نّـة فيجــب إعادتهـا.

))) تهذيــب الأحــكام: 2/ 149، بــاب تفصيــل مــا تقــدّّم ذكــره في الــصلاة مــن المفــروض 
والمســنون ومــا يجــوز فيهــا ومــا لا يجــوز، ح 42.

))) شرائع الإسلام: 104/1.
))) الــوافي: 329/6، بــاب ســنن الوضــوء وآدابــه، ذيــل ح8، الحدائــق النــاضرة: 153/2، 

مصابيــح الــظلام: 372/3، جواهــر الــلاكم: 170/9.
))) الكافي: 84/2، باب اليّّنة، ح1.

))) من لا يحضره الفقيه: 1/ 58، باب في من رتك الوضوء أو بعضه، ح129.
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ـــد؛  ـــاد«، ففاس ـــث: »لا تُُع ـــه في حدي ـــتثنى من ـــل في المس ـــذا داخ ـــال: إنّّ ه ـــا يُُق وم

ّــق إالّا بالخـــروج  ـــالشيء، وهـــو لا يتحق� ـــه عـــدم الإعـــادة مـــن الإخلال ب رماد ب لأنّّ ال

ــلّّ  ــن محـ ــروج عـ ــلّّ الشرط إالّا بالخـ ــن محـ ــروج عـ ــق الخـ ـ ــلّّ، ولا يتحق� ــن المحـ عـ

ا وجـــب عليـــه  ـــن أخـــلّّ بالطمأنينـــة - مـــثلًاا - في القـــراءة ســـهًوً المشروط، فم�

إعـــادة القـــراءة، ولا يصـــدق بالنســـبة إلى الاســـتقرار الفـــوت وتجـــاوز المحـــلّّ إالّا 

بعـــد فـــوات محـــلّّ أصـــل القـــراءة.

نعم، واجبات الركن مثلًاا لا تدخل في المستثنى؛ لكونها واجبات مستقلّّة عنه.

ا على تقدير عدم جزئيّّة النيّّة[ ]بطلان صلاة من أخلّّ بركن سًوًه

وأمّّــا على تقديــر عــدم جزئي�ـّة الي�نـّة، فوجــه البــطلان أنّّ الإخلال بالقيــام في 

ــذي في  ــام ال ــن، والقي ــو رك ــذي ه ــبير ال ــزء التك ــام في أوّّل ج ــتلزم القي ــا يس ضمنه

ضمــنه رــكن بلا خلاف.

ــا متفــرّّع على  ّـه أيًضً ()1(، فإن� وم�ّـا ذكرنــا ظهــر الحال في قولــه: )أو بالني�ّـة حت�ّـى كربّر

كــون الي�نّـة هــي الإخطــار.

ا[ ]حكم زيادة الركن سًوًه

قوله: )وكذا لو زاد في صلاته()2(.

اعلم أنّّه مقتضى الأصل الأوّّلّيّ في الزيادة عدم الإبطال كما أشرنا إليه.

نعـــم، لـــو علـــم أنّّ زيـــادة جـــزء تبطـــل في حـــال العمـــد، فالأصـــل الأوّّلّيّ 

))) شرائع الإسلام: 104/1. 
))) (  المصدر نفسه.
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ـــتضى  ا)1(ـ أنّّ مق ـــابًقً ـــت ــــ س ـــد عرف ـــة، وق ـــه إلى النقيص ا؛ إذ مرجع ـــهًوً ـــه س ـــطلان ب الب
ـــادة  ـــادة بشرط لا، فالزي ـــزء في العب ـــار الج ـــروض اعتب ـــطلان؛ إذ المف ـــا الب ـــل فيه الأص

راجعـــة إلى نقـــص الجـــزء المأمـــور بـــه.
ّـف  ّـا الأصــل الثانــويّّ ـــ بحســب مــا عندنــا مــن الأخبــار في البــاب ـــ فيتوق� وأم�

ــف: ــا بين ثلاث طوائ ــول: إهنّه ــار، فنق ــة الأخب ــه على معرف بيان
منها: ما يدلّّ على عدم قدح الزيادة السهويّّة، ركًنًا كان الزائد أو غيره.

ومنها: ما يدلّّ على أنّّ كلّّ زيادة مبطلة، ركًنًا أو غيره.
ومنها: ما يدلّّ على أن زيادة غير الركن غير مبطلة.

ـــادة ونقيصـــة تدخـــل  ـــكلّّ زي ّــا الأُوُلى: فكالمرســـل: »تســـجد ســـجدتي الســـهو ل أم�
ـــدم  ـــن ع ـــراغ ع ـــد الف ـــادة بع ـــم الزي ـــان حك ـــوقة لبي ـــا مس ـــاًءً على كون ـــك« )2(، بن علي

ـــصلاة. ـــاد ال فس
ّـا الثانيــة: فمنهــا مــا يعــمّّ الســهو والعمــد. مثــل: موثّّقــة أبي بــصير: »مــن زاد  وأم�

في صلاتــه فعليــه الإعــادة«)3(.
ــر : »مــن  ــيرك عــن الباق ــة زرارة وب ــل رواي ــصّّ بالســهو. مث ومنهــا: مــا يخت
ّـه زاد في صلاتــه المكتوبــة فعليــه الإعــادة«)4(؛ وذلــك لمكان لفظ الاســتيقان. اســتيقن أن�
ّـه:  ّـا الثالثــة: فكحديــث: »لا تُُعــاد«، بنــاًءً على شــموله للأمريــن وأنّّ المعنــى أن� وأم�

))) تقدّّم في صفحة: 294.
))) تهذيــب الأحــكام: 2/ 155، بــاب تفصيــل مــا تقــدّّم ذكــره في الــصلاة مــن المفــروض 

والمســنون ومــا يجــوز فيهــا ومــا لا يجــوز، ح66، باخــتلاف يــسير.
)))  المصدر نفسه: 194/2، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، ح65.

))) الــكافي: 3/ 354- 355، بــاب مــن ســها في الأربــع والخمــس ولم يــدرِِ... ح2، وفيــه: 
))المكتوــبة لم يعــدّّت بهـها((.
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ــة ســهو الخمــس  ــه إالّا مــن ناحي لا يجــب الإعــادة مــن طــرف ســهو شيء ومــن جانب
ــة، وإالّا  ا مبطل ــًدً ــه عم ــو كان زيادت ــيما ل ــادة ف ــا الزي ــه أيًضً ــدرج في ــه، فين ــن جانب وم
ــا  ــذه أيًضً ــن ه ــادة وم ــي الإع ــافٍٍ لنف ــو من ــا وه ــن جانبه ــادة م ــوت الإع ــدق ثب لص
ا مــن الأمــر  ّـاشّيّ)1( والخصــال في مســافر أتــمّّ صتلاــه ســهًوً الرمويّّ عــن تفــسير العي�
ــا  ــث وم ــذا الحدي ــدلّّ ه ــلّّ«)2(، ف ــزّّ وج ــرض الله ع ّـه: »زاد في ف ــلّّلًاا بأن� ــادة؛ مع بالإع

تقــدّّم على أنّّ الزيــادة غير مبطلــة إالّا في الأركان.
أمّّا دلالة الأوّّل، فظاهرة. 

وأمّّا الثاني فبقرينة ما في خبٍرٍ: من أنّّ »القراءة سُُنّةّ، والركوع فرض«)3(.
وقولــه في آخــر: »أوّّل صلاة أحدكــم الركــوع«)4(، وفي آخــر: إنّّ الله فــرض مــن 
الــصلاة الركعــتين الأولــيين، وفــرض منــهما الركــوع والســجود)5(، وحينئــذ فيكــون 
وجــه بــطلان صتلاــه زيــادة الركــوع فيــدلّّ على عــدم قــدح زيــادة غيره مــن الأجــزاء 

وســائر الأذكار.
ــة أنّّ  ــد ملاحظ ــل بع ــوم التعلي ــتدلال بمفه ــا الاس ــس مقصودن ّـه لي ــم أن� ولتعل
ّـه مــا لم كتــن  الرماد بالفــرض هــو الركــوع بقرينــة لتــك الأخبــار؛ إذ يكــون المفهــوم أن�

))) تفسير العيّّاشّيّ: 1/ 271، ح254.
))) الخصال: 604، باب الواحد إلى المائة، ح9، باختلاف يسير.

))) الخصال: 284- 285، باب الخمسة، ح35، باختلاف يسير.
))) تهذيب الأحكام: 97/2، باب كيفيّّة الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة...، ح130.
ــكافي: 347/3،  ــيّّ في ال ــيخ اللكين ــا رواه الش ــا م ــب منه ــظ، وقري ــذا اللف ــة به ــر برواي ))) لم أظف
ّـد بــن مســلم، عــن أحدهمــا ، قــال: إنّّ الله فــرض  بــاب الســهو في القــراءة، ح1: »عــن محم�
ــا وســائل الشــيعة: 310/6، بــاب 9 مــن  الركــوع والســجود، والقــراءة ســنّةّ...«، ويُُنظــر أيًضً

أبــواب الركــوع.
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الزيــادة في فــرض الله لم كتــن مبطلــة؛ لأنّّ هــذا المفهــوم ضعيــف، فــإنّّ تعليــل حرمــة 
الخمــر بالإســكار لا يســتلزم أنّّ كلّّ مــا ليــس بمســرك ليــس بحــرام؛ لجــواز أن يكــون 
ّـة أُُخــرى، وإنّّما الاســتدلال بالمنطــوق؛ لأنّّ التعليــل بزيــادة الركــوع بمقــتضى لتــك  عل�
ّـه لا عبرة بزيــادة غيره،  القرينــة، مــع أنّّ زيــادة غيره ـــ كالقــراءة ـــ أســبق، يــدلّّ على أن�

فــدلّّ الحديثــان على أنّّ الأصــل في زيــادة غير الأركان عــدم الإعــادة .

]بيان النسبة بين طوائف الأخبار بحسب الأصل الثانويّّ[

إذا عرفت ذلك فرنلجع إلى بيان النسب بين لتك الأخبار.
ّـا النســبة بين الطائفــة الثالثــة والأُوُلى، فالعمــوم والخصــوص مطلــق؛  فنقــول: أم�

لأنّّ الأُوُلى تعــمّّ الأركان وغيرهــا والثالثــة مختصّّــة بــغير الأركان.
. ّ وأمّّا النسبة بين الأُوُلى والثانية، فالتباين ال�لّيّك

ـــه؛  ـــن وج ـــوم م ـــة)1(، فالعم ـــن الثاني ـــم الأوّّل م ـــة والقس ـــبة بين الثالث ّــا النس وأم�
ـــن  ـــاصّّ م ـــة، وخ ـــادة والنقيص ـــث الزي ـــن حي ـــامّّ م ـــثلًاا ع ـــاد« م ـــث: »لا تُُع لأنّّ حدي
حيـــث الاختصـــاص بالســـهو، ]و[ خـــاصّّ مـــن حيـــث الاختصـــاص بالزيـــادة، 
ا، لكـــنّّ  ـّـة للأركان وغيرهـــا، فيتعارضـــان في زيـــادة مـــا عـــدا الأركان ســـهًوً وعام�
ــا  ــة الأُوُلى، فيخصّّصهـ ــن الطائفـ ــصّّ مـ ّـه أخـ ـ ــاد«؛ لأن� ــب: »لا تُُعـ ــح لجانـ الترجيـ

حينئـــذ بـــغير الأركان.
وحينئــذ فتــصير الطائفــة الأُوُلى أخــصّّ مــن الطائفــة الثانيــة، ونتقلــب نســبة 
التبايــن بينــهما إلى نســبة العمــوم والخصــوص ويكــون الـرماد بالزيــادة في الطائفــة 

ــن. ــادة في الرك ــي الزي ــة ه الثاني

))) وهو ما يعمّّ السهو والعمد.



302

حكم الإخلال بركن سهوًًا مستلّّ من كتاب الخلل في كتاب شرح شرائع الإسلام 

مََجلََّة علميََّة مُُحكََّمة نصف سنويََّة/ عََدََدٌٌ خََاصٌٌّ

ـــوم  ـــم العم ـــة، وإن كان يوه ـــن الثاني ـــاني م ـــم الث ـــة والقس ـــبة بين الثالث ّــا النس وأم�
ـــب  ـــادة نتقل ـــة والزي ّــب بين النقيص ـــاع المك�ر ـــة الإجم ـــدم ملاحظ ـــن بع ـــه، لك ـــن وج م
ـــا لا  ـــاع على أنّّ كلّّ م ـــد الإجم ـــد انعق ّــه ق ـــك أن� ـــوص؛ وذل ـــوم والخص ـــبة إلى العم النس
ـــهويّّة في غير الأركان  ـــة الس ـــك، والنقيص ـــه كذل ـــل بزيادت ا لا يبط ـــهًوً ـــه س ـــل نقص يبط
ـــن  ـــة في: »م ـــهويّّة داخل ـــادة الس ـــارض، كما أنّّ الزي ـــن غير مع ـــاد« م ـــة في: »لا تُُع داخل
ــن،  ــة غير الركـ ــة بنقيصـ ــون ملحقـ ــدّّ أن كتـ ــن لا بـ ــادة غير الركـ ــتيقن«)1(، فزيـ اسـ
ـــب، وحينئـــذ يكـــون حديـــث: »لا تُُعـــاد« أظهـــر في الزيـــادة  بمقـــتضى الإجمـــاع المك�ر
ـّـة على البـــطلان؛ لثبـــوت الملازمـــة بالإجمـــاع بين  الســـهويّّة مـــن لتـــك الطائفـــة الدال�
ــادة بخصـــوص الأركان،  ّـة الزيـ ـ ــادة، فيلـــزم حينئـــذ تخصيـــص أدل� ــة والزيـ النقيصـ
ـــدا  ـــا ع ـــادة م ـــل في زي ـــصير الأص ـــثلاث، وي ـــف ال ـــع بين الطوائ ـــل الجم ـــذا يحص وب
ا عـــدم الإعـــادة، بعـــد ضـــمّّ بعضهـــا إلى بعـــض، وحمـــل عامّّتهـــا على  الأركان ســـهًوً

خاصّّتــهـا وــلـو بمعوــنـة الخارج.

]وجه آخر في الجمع بين الأخبار[

ــدلّّ على ذلــك الأصــل، وهــو أن يُُقــدّّم الــعلاج  ــار ي ــا جمــع آخــر بين الأخب وهن
بين حديــث: »لا تُُعــاد«، وبين المرســل المذكــور: »تســجد ســجدتي الســهو لــكلّّ زيــادة 
ونقيصــة« )2(، فيخصّّــص المرســل بإخــراج الركــوع والســجود وغيرهــا مــن الأركان 
مــن تحتــه، وحينئــذ نتقلــب النســبة التــي كانــت بينــه وبين الطائفــة الثانيــة مــن التبايــن 
ــد  ــي يفي ــالأركان، أعن ّـة ب ــا لتلــك الأدل� ًـا، فيكــون المرســل مخصًّّصً إلى العمــوم مطق�ل

))) المقنع: 103.
))) تهذيــب الأحــكام: 2/ 155، بــاب تفصيــل مــا تقــدّّم ذكــره في الــصلاة مــن المفــروض 

والمســنون ومــا يجــوز فيهــا ومــا لا يجــوز، ح66، باخــتلاف يــسير.



م 1هـــــ، كانون الأوّّل 2025 303السّّنة الثالثة/ المجلّّد الثالث/ العدد السادس/ رجب 447

تحقيق : الشيخ محمّّد علّيّ الصالحيّّ

عــدم الإعــادة في مــا عداهــا.

ـــوم  ـــل عم ـــاد« وبين المرس ـــث: »لا تُُع ـــتثنى في حدي ـــبة بين المس ـــت: النس ـــإن قل ف

مـــن وجـــه؛ لأنّّ مقـــتضى المســـتثنى عـــدم اغتفـــار الزيـــادة والنقيصـــة في الأركان، 

ــن  ــمّّ مـ ــون الأوّّل أعـ ــادة في الأركان وغيره، فيكـ ــار الزيـ ــل اغتفـ ــتضى المرسـ ومقـ

حيـــث الزيـــادة والنقيصـــة، والثـــاني أعـــمّّ مـــن حيـــث شـــمول الزيـــادة في المرســـل 

ــا. للأركان وغيرهـ

ـــارض إالّا  ـــل التع - فلا يحص ـــثلًاا ـــه  - م ـــن وج ّــان م ـــارض العام� ـــت: إذا تع قل

ـــتثنى  ـــص المس ـــإنّّ تخصي ـــن، ف ـــا لا يمك ـــص، وهن ـــابلًاا للتخصي ـــهما ق إذا كان كلّّ من

ـــا،  غير جائـــز، إذ لـــو أخـــرج الزيـــادة مـــن تحتـــه لـــزم إخـــراج النقيصـــة أيًضً

ــادة  ــراج الزيـ ــتثنى، وإخـ ــوم المسـ ــراد عمـ ــع أفـ ــتوعب جميـ ــا يسـ ـ ــهما مع� وإخراجـ

فقـــط رتجيـــح بلا مجّّرـــح، وهـــذا أصـــل مط�ـــرد، وهـــو أنّّ العـــامّّ إذا ورد عليـــه 

ــق  ــذ، وأُُلحـ ــع التخصيـــص حينئـ ــامّّ امتنـ ــراد العـ ــام أفـ ــتوعبان تـ ــان يسـ تخصيصـ

الخاصّّـــان بالمعـــارض المبايـــن للعـــامّّ، فـــإذا تعـــذّّر تخصيـــص المســـتثنى تـــعنيّن 

ـّـة. ــا بين الأدل� ـ تخصيـــص المرســـل؛ جمع�

ا[ ]بطلان الصلاة لو زاد فهيا ركعة أو ركوًعً

ا...()1( إلى آخره.  قوله: )وكذا لو زاد في الصلاة الرباعيّّة ركعة أو ركوًعً

ا فلا إشكال فيه.  أمّّا بطلان الصلاة بزيادة هذه الأُمُور عمًدً

ّـة،  ا فالــلاكم فيــه تــارًةً مــن حيــث مقــتضى الأُصُــول الأوّّلي� ّـا بزيادتهــا ســهًوً وأم�

وأُُخــرى بحســب مــا هــو موجــود مــن الأخبــار في البــاب.

))) شرائع الإسلام: 104/1.
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ا[ ]بطلان الصلاة بزيادة ركعة أو ركوع عًدًم

شرعيّّة  مقدّّمات  من  يُُستفاد  وذلك  الصحّّة،  هو  بالقواعد  فالأوفق  الأوّّل:  أمّّا 

وعقيّّلة.

ّـة، أو  ــغير الركي�ن ــزاء ال ــن الأج ــه م ــهّّد؛ لكون ــاسي التش ّـة صلاة ن ــا: تمامي� أحده

لـلـصّّن الخاصّّ.

ــة  ــهّّد إلى حال ــة التش ــن حال مـصيلّي م ــال ال ــرّّد انتق ــيان بمج ــدق النس ــا: ص ثانهي

لـه. يـة ـ رخى منافـ أُُـ

ّـل الإعــادة بعــد حصــول الامتثــال بالمأمــور بــه في ضمن بعض  وثالثهــا: عــدم تعق�

الأفــراد، فــإنّّ هــذه المقدّّمــات نتتــج عــقلًاا عــدم قــدح زيــادة الأركان، أو الركعــة بعــد 

اســتكمال الركعــات المأمــور بهـا، وإالّا بطــل أحدهــا، والمفــروض ثبوتهـا أجمع.

أمّّا الأُوُلى والثالثة فواضح. 

ّـا الثانيــة فــلما مــرّّ من عــدم توقّّف صــدق تــرك الشيء نســياًنًا إالّا على الإخلال  وأم�

ّـق بمجــرّّد عدم الفعــل والانتقــال إلى حالــة أُُخرى. ًـا، وهــو يتحق� بــه عف�ر

ّـا حديــث: »مــن زاد في صلاتــه«)1(، فــعلى مــا بيّّن�ّـا)2( لا تصــدق الزيــادة؛ لأنّّ  وأم�

ــهّّد،  ــاسي التش ّـة ن ــا دلّّ على معذوري� ــة م ــصلاة بملاحظ ــر بال ــال الأم ــروض امتث المف

هــذا بحســب الأصــل الأوّّلّيّ.

ـــطلان،  ـــاه الب ـــار، فمقتض ـــن الأخب ـــا م ـــا بأيدين ـــب م ـــويّّ بحس ـــل الثان ّــا الأص وأم�

ـــات أو  ـــتّّ ركع ـــعصر س ـــل صىلّى ال ـــن الرج ـــألته ع ـــحّّام: »س ـــرة الش ـــل مضم ـــيّمّا مث س

))) الكافي:355/3، باب من سها في الأربع والخمس ولم يدرِِ زاد أو نقص،  ح5.
))) تقدّّم في صفحة: 300.
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ـــا أو ســـًتًّا فليعـــد« )1(، ونحـــو الأخبـــار المتضمّّنـــة  ّــه صىلّى خمًسً خمـــس؟ قـــال: إن اســـتيقن أن�
لإعـــادة الـــصلاة مـــن ركعـــة وعـــدم إعادتـــا مـــن ســـجدة)2(، وكالأخبـــار المفصّّلـــة بين 
ـــل  ـــة، وعم ـــار في الجمل ـــدلّّ على المخت ـــا ت ـــهّّد أو لا، فإن� ـــدار التش ـــس بمق ـــو جل ـــا ل م

كــثيرة: يه ـ ـــاب)3(، وـ ـــن الأصح ـــة م ـــة الأخيرة جماع ـــذه الطائف ـــون ه بمضم
ــل صىلّى  ــال »في رجـ ّـه قـ ـ ــادق  أن� ــن الصـ ــن درّّاج، عـ ــل بـ ــا: خبر جميـ منهـ
.)4(« ــزًةً ــه جائـ ــهّّد فصلاتـ ــدار التشـ ــة مقـ ــس في الرابعـ ــد جلـ ّـه إن كان قـ ـ ــا: إن� ـ خمًسً

فمقــتضى  وحينئــذ  مســلم)6(،  بــن  محمّّــد  وخبر   ،)5( زرارة  صحيحــة  ومثلــه: 
ًـا م�ّـا دلّّ على البــطلان بمطلــق  القاعــدة الأخــذ بهــذه الأخبــار؛ لكونهــا أخــصّّ مطق�ل

ــهّّد. ــدون التش ــوس ب ــرّّد اللج ــول مج ــا حص ــر منه ــمّّ إنّّ الظاه ــة، ث ــادة الركع زي

]حمل الأخبار على إرادة الجلوس المشتمل على التشهّّد[

وهنا وجهان آخران يمكن حمل الأخبار عليها: 
ًـا  الأوّّل: أن يكــون الرماد بــه المشــتمل على التشــهد، بحيــث يعــمّّ التســليم تغليب�
ويكــون اللجــوس بقــدر التشــهّّد عبــارة عــن اللجــوس المقــرون بهما، ويكــون الغــرض 
مــن ذكــر المقــدار تقديــر زمــن اللجــوس، كما يُُقــال: جلســت في موضــع كــذا بمقــدار 

))) تهذيب الأحكام: 2 /352، باب أحكام السهو، ح49.
))) تهذيــب الأحــكام: 156/2، بــاب تفصيــل مــا تقــدّّم ذكــره في الــصلاة مــن المفــروض 

والمســنون ومــا يجــوز فيهــا ومــا لا يجــوز، ح 69.
))) المعتبر: 380/2-381، مختلف الشيعة: 2 / 396.

))) من لا يحضره الفقيه: 349/1، باب أحكام السهو في الصلاة، ح1016، باختلاف يسير.
ــادة  ــه إعـ ــب منـ ــا يجـ ــهو في الـــصلاة ومـ ــكام السـ ــاب أحـ ــكام: 2/ 194، بـ ــب الأحـ ))) تهذيـ

الـــصلاة، ح67.
))) من لا يحضره الفقيه: 1/ 349، باب أحكام السهو في الصلاة، ح1017.
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شرب الماء، أي المقــدار الــذي وقــع فيــه شرب الماء، ومثــل ذلــك شــائع في العــرف.
الثــاني: هــذا الاحــتمال بــدون مراعــاة التغليــب، وهــذا أظهــر مــن الأوّّل كما أنّّ مــا 
ّـه لا بــدّّ مــن حمــل هــذه الأخبــار على اللجوس المشــتمل على  ذكرنــاه أظهــر منــهما، إالّا أن�

التشــهّّد، وذلــك لأُمُــور مرجعهــا إلى وجــود القرينــة الصارفــة عــن ذلــك الظهور:
الأوّّل: غلبــة حصــول اللجــوس مشــتملًاا على التشــهّّد، فــإنّّ أكثــر القرائــن 

م(. الغلبــة، مثــل )أســد في الحامّا مرجعهــا إلى 
ـــصلاة،  ـــد ال ـــه بع ـــهّّد وقضائ ـــدارك التش ـــن ت ـــار ع ـــذه الأخب ـــكوت ه ـــاني: س الث
ّــه لا قضـــاء  وهـــو ســـكوت في مقـــام البيـــان، وهـــذا لا ينطبـــق إالّا على الاحـــتمالين؛ لأن�

ـــا. على تقديرهم
ا، لا بيــان  ــا مســوقة لمجــرّّد بيــان حكــم الــصلاة صحّّــة وفســاًدً إالّا أنّّ يُُقــال: إهنّه

جميــع مــا يلــزم هــذا النــاسي مــن قضــاء التشــهّّد وســجود الســهو وغيرهــا.
ــلم  ــن مس ــد ب ــح محمّّ ــا ورد في صحي ــن- م ــح القرائ ــن أوض ــو م ــث:- وه الثال
ّـه: »إن كان لا يــدري جلــس في الرابعــة أم لم يجلــس، فليجعــل أربــع ركعــات منهــا،  أن�
ويجلــس، فيتشــهّّد، ثــمّّ يــصيلّي وهــو جالــس بركعــتين وأربــع ســجدات، ويضيفــهما إلى 

الخامســة، فتكــون نافلــة«)1(.
أنّّـه جلـس أم لا،  يـدري  التشـهّّد لممن لا  بتـدارك  ـا قضـت  أهنّه الدلالـة:  ووجـه 
ويكنشـف حينئـذ -  التشـهّّد،  إحـراز  اللجـوس  إحـراز  مـن  الغـرض  أنّّ  فيـدلّّ على 
بملاحظـة الحكـم في هـذه الأخبـار بعـدم إعـادة الـصلاة، وعـدم قضـاء التشـهّّد- أنّّ 
الصحيحـة  ملاحظـة  بعـد  وكذلـك  التشـهّّد،  على  المشـتمل  هـو  باللجـوس  المرماد 

))) مــن لا يحضره الفقيــه: 1/ 349، بــاب أحــكام الســهو في الــصلاة، ح1017، باخــتلاف 
ــسير. ي
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الأُخُـرى: »إن كان قـد علـم أنّّـه يجلـس في الرابعـة فـصىلّى الظهـر تامّّة، فليقـم فليضف 
إلى الركعـة الخامسـة ركعـة وسـجدتين، فيكونـان ركعـتين نافلـة، ولا شيء عليـه«)1(.
ا،  ّـه لا شيء عليــه مطًقًل ّـه حكــم في صــورة العلــم باللجــوس بأن� ووجــه الدلالــة: أن�
ــمّّ إالّا على تقديــر حصــول التشــهّّد، وإالّا لوجــب قضــاؤه، كما في صــورة  وهــذا لا يت

الـكّّش في اـلجلـوس.
ــوس  ــكّّ في اللج ــع الش ــهّّد م ــدارك التش ــم بت ــك كان الحك ــولا ذل ّـه ل ــع: أن� الراب
ّـه حكــم بالروايــة الأُوُلى  وعــدم الحكــم بــه مــع العلــم باللجــوس غير مســتقيم، مــع أن�
بقضــاء التشــهّّد ولــو اســتحباًبًا على مــا ســيأتي، وفي صــورة العلــم باللجــوس لم يحكــم 
، وهــذا لا يتــمّّ إالّا على مــا ذكرنــا، وإالّا فلا معنــى لعــدم التــدارك على تقديــر  بــه أصلًاا
ّـه إن كان مــع العلــم بفــوت التشــهّّد وجــب قضــاؤه، وإن كان  العلــم باللجــوس؛ لأن�

ا. مــع الشــكّّ فيــه فلا أقــلّّ مــن تداركــه ولــو اســتحباًبً
فــإن قلــت: مقــتضى القاعــدة فســاد الــصلاة على تقديــر الشــكّّ في اللجــوس على 
ــوس،  ــرز اللج ّـه لم يح ــوس، فإن� ــرّّد اللج ــار مج ــول باعتب ّـا على الق ــولين، أم� ــن الق كلّّ م

ّـه لم يحرزهمــا. ــاره مشــتملًاا على التشــهّّد؛ فلأن� ّـا على القــول باعتب وأم�
ــكّّ  ــع الشـ ــا مـ ـ ــوس، وأم� ــدم اللجـ ــم بعـ ــو علـ ــمّّ لـ ــره إنّّما يتـ ــا ذكـ ــت: مـ قلـ
فالحكـــم هـــو الصحّّـــة وقضـــاء التشـــهّّد؛ عـــملًاا بأصالـــة الصحّّـــة، أعنـــي: قاعـــدة 
ـــى دخـــل  ّــه مت ـــة عـــدم فعـــل التشـــهّّد؛ وذلـــك لأن� الشـــكّّ بعـــد تجـــاوز المحـــلّّ وأصال
في الخامســـة فقـــد تجـــاوز المحـــلّّ وحينئـــذ فمضمـــون الروايـــة مطابـــق للقاعـــدة، 
ــة  ــه، وأصالـ ــهّّد الموجـــب لقضائـ ــدم التشـ ــة عـ ــلين: أصالـ ــع بين الأصـ حيـــث جمـ

صحّّـــة العمـــل بعـــد تجـــاوز المحـــلّّ.

ــادة  ــه إعـ ــب منـ ــا يجـ ــصلاة ومـ ــهو في الـ ــكام السـ ــاب أحـ ــكام: 194/2، بـ ــب الأحـ ))) تهذيـ
الـــصلاة، ح66.
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فـــإن قلـــت: مقـــتضى قاعـــدة أصالـــة الصحّّـــة هـــذه عـــدم قضـــاء التشـــهّّد، فلا 
ـّـا لعـــدم وجـــوب التشـــهّّد والتســـليم، أو  بـــدّّ أن يكـــون الحكـــم بصحّّـــة الـــصلاة إم�
ـــى  ـــا، فتبق ـــل بمضمون ّــف في العم ـــة أو التوق� ـــرح الرواي ـــب ط ـــا يوج ـــك م� ـــغير ذل ل
ــة  ــون الصحّّـ ــا، وكتـ ــن ظاهرهـ ــة لها عـ ــة الصارفـ ــن القرينـ ــليمة عـ ــات سـ الروايـ
ـــد جلـــس  ـــإن كان ق ـــرة مـــدار اللجـــوس مقـــدار التشـــهّّد، ف والفســـاد على تقديرهـــا دائ
صحّّـــت الـــصلاة، لكـــن إن علـــم بفـــوات التشـــهّّد صحّّـــت صتلاـــه، ووجـــب قضـــاء 
ا فلا  ـــا بينـــه وبين مـــا دلّّ على قضـــاء التشـــهّّد الـنمسّيّ، وإن كان شـــاًكًّ التشـــهّّد، جمع�

يجـــب القضـــاء إذا علـــم باللجـــوس.
قلــت: يمكــن حمــل الأمر بتــدارك التشــهّّد على الاحتيــاط المســتحبّّ دون اللازم، 

فقاعــدة الشــكّّ بعــد الفــراغ لا نتــافي ذلك.

]إشكال بكون الأخبار دالّّة على ندبيّّة التسليم[

ــا على إرادة  ــن حمله ــا م ــا ذكرن ــار - على م ــذه الأخب ــو أنّّ ه ــا شيء، وه ــي هن بق
ـّة على ندبي�ـّة التســليم؛ إذ لــو كان  اللجــوس المشــتمل على التشــهّّد)1(- كتــون دال�
ّـة  ًـا لكانــت الركعــة زيــادة في الــصلاة، فحينئــذ كتــون معارضــة للأخبــار الدال� واجب�

ــليم. ــوب التس على وج
ّـة التســليم، وإنّّما الإشــكال  ــاًءً على ندبي� ــل بن وكذلــك الإشــكال في هــذا التفصي

ــه. ــاًءً على وجوب بن

]دفع الإشكال[

ــذا  ــون ه ــدح، فيك ــليم لا تق ــل التس ــادة قب ــرو الزي ــزام أنّّ ط ّـا بالالت ــه: أم� ودفع

))) تقدّّم في صفحة: 306.
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ــادة. ــطلان بالزي ّـة الب ــا لأدل� تخصيًصً
ّـا بالتــزام حمــل اللجــوس بمقــدار التشــهّّد على اللجــوس المشــتمل على التشــهّّد  وأم�
ــه  ــس في ــذا فلي ــهين، وعلى ه ــد الوج ــو أح ًـا، كما ه ــليم تغليب� ــامل للتس ــى الش بالمعن
عـدم كوـنـه زـيـادة في اـلـصلاة. مـن جـهـة ـ ّـة ـ ، وإنّّما الصـحّ تخصـيـص لأدلـّـة الزـيـادة أصلًاا
ــا دلّّ  ــار وبين م ــذه الأخب ــد هــو الجمــع بين ه ــذا المحمــل البعي والشــاهد على ه

ــليم. ــوب التس على وج
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قائمة المصادر

1. كتملــة أمــل الآمــل، للســيّّد حســن الصــدر )ت1354هـــ(، تحقيــق: حــسين علّيّ 
ـّاغ، النــاشر: دار الـمؤرّّخ العــربّيّ،  ـّاغ، عبــد الركيــم الدب� محفــوظ، عدنــان الدب�

ــة الأُوُلى، 1429ــــ. بيروت، الطبع
ّـد بــن الحســن بــن علّيّ  2. تهذيــب الأحــكام في شرح المقنعــة، للشــيخ أبي جعفــر محم�
الطــوسّيّ )ت460هـــ(، حقّّقــه وعل�ّـق عليــه: الســيّّد حســن الخرســان، النــاشر دار 

ّـة، 1378هـ. الكتــب الإسلامي�
النجفــيّّ  حســن  محمّّــد  الشــيخ  الإسلام،  شرائــع  شرح  في  الــلاكم  جواهــر   .3
)ت1266هـــ(، حقّّقــه وعل�ّـق عليه: الشــيخ عب�ّـاس القوجــانّيّ، مطبعة خورشــيد، 

نشر دار الكتــب الإسلامي�ـّة، طهــران، 1392هـــ.
البحــرانّيّ  يوســف  الشــيخ  الطاهــرة:  الــعترة  أحــكام  في  النــاضرة  الحدائــق   .4
)ت١١٨٦هـــ(، النــاشر مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ 

١363ش. المشّرّفــة، 
ــه  ــن بابوي ــن الحــسين بــن موســى ب ّـد بــن علّيّ ب 5. الخصــال، للشــيخ أبي جعفــر محم�
ــق: الشــيخ علّيّ أكبر الغفــاريّّ،  ّـيّّ الصــدوق )ت381هـــ(، تصحيــح وتعلي القم�
النــاشر مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة الـمدرّّسين بقــمّّ المشّرّفــة، 

1403هـ.
الطهــرانّيّ  بــزرك  آقــا  للشــيخ محمّّــد محســن  الشــيعة،  تصانيــف  إلى  الذريعــة   .6
1983م. 1403هـــ،  الثالثــة،  الطبعــة  بيروت،  الأضــواء،  دار  )ت1389هـــ(، 
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ــن  ــم الدي ــم نج ّـق أبي القاس ــرام، للمحق� ــائل الحلال والح ــع الإسلام في مس 7. شرائ
ّ )ت676هـــ(، تحقيــق: عبــد الحــسين  جعفــر بــن الحســن بــن يحيــى بــن ســعيد الح�لّيّ
ّـال، المطبعــة: أمير، قــمّّ، النــاشر إسماعيليــان، قــمّّ، إيــران، الطبعــة  ّـد علّيّ البق� محم�

ــة، 1408هـ. الثاني
ّـد بــن يعقــوب بــن إســحاق اللكينــيّّ  8. الــكافي، لثقــة الإسلام الشــيخ أبي جعفــر محم�
الــرازيّّ )ت٣٢٩هـــ(، صحّّحــه وعل�ّـق عليــه: الشــيخ علّيّ أكبر الغفــاريّّ، مطبعــة 

دار الكتــب الإسلامي�ّـة، الطبعــة الثالثــة، ١٣٨٨هـ.
ّـد بــن مكــرم بــن منظــور الإفريقــيّّ  9. لســان العــرب، لأبي الفضــل جمــال الديــن محم�

المصريّّ )ت711هـــ(، النــاشر أدب الحــوزة، قــمّّ، إيــران، 1405هـ.
ــه  ــر آل محبوبـ باقـ ــيخ  ــر الشـ ــيخ جعفـ ــا، للشـ النجـــف وحاضرهـ 10. مـــاضي 
الثانيـــة،  الطبعـــة  لبنـــان،  بيروت،  الأضـــواء،  دار  1377هــــ(،  )ت

1406هــــ.
11. مجمــع البحريــن، للشــيخ فخــر الديــن بــن محمّّــد علّيّ بــن أحمــد الطريحــيّّ 
)ت1087هـــ(، تحقيــق: الســيّّد أحمــد الحســينيّّ، المطبعــة: طــراوت، النــاشر: 

ش.  1362هـــ.  الثانيــة،  الطبعــة  مترضــويّّ، 
رّ  مــة الشــيخ أبي منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطه� 12. مختلــف الشــيعة، للعلّاا
ــة  ــيّّ التابع ــنشر الإسلام ــة ال ــق ونشر: مؤسّّس ّ )ت726هـــ(، تحقي ــديّّ الح�لّيّ الأس

لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ المشّرّفــة، الطبعــة الأُوُلى، 1412هـــ.
ــويّّ  ــن علّيّ الموس ــد ب ــيّّد محمّّ ــع الإسلام، للس ــكام في شرح شرائ ــدارك الأح 13. م
العــاملّيّ )ت1009هـــ(، تحقيــق: مؤسّّســة آل البيــت  لإحيــاء التراث، مطبعة 

مهــر، قــمّّ، الطبعــة الأُوُلى، 1410هـــ.
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ــتلاويّّ،  ّـود الف ــم عب� ــف، لكاظ ــويّّ الشري ــن العل ــونين في الصح ــاهير المدف 14. مش
منشــورات الاجتهــاد، قــمّّ، الطبعــة الأُوُلى، 1427هـــ.

15. مصابيــح الــظلام في شرح مفاتيــح الشرائــع، للشــيخ محمّّــد باقــر بــن محمّّــد 
مــة المجــدّّد  أكمــل الوحيــد البهبهــانّيّ )ت١٢٠5هـــ(، تحقيــق: ونشر مؤسّّســة العلّاا

ــد البهبهــانّيّ، الطبعــة الأُوُلى، 1424هـــ. الوحي
ـّـق أبي القاســـم نجـــم الديـــن جعفـــر بـــن  16. المعـــتبر في شرح المخـــتصر، للمحق�
الحســـن)ت676هـ(، تحقيـــق وتصحيـــح: عـــدّّة مـــن الأفاضـــل، المطبعـــة: 
 ، النـــاشر: مؤسّّســـة ســـيّّد الشـــهداء ، مدرســـة الإمـــام أمير المؤمـــنين

1364ش.
الصــدوق  القمّّــيّّ  بابويــه  بــن  الحــسين  بــن علّيّ  أبي محمّّــد  للشــيخ  المقنــع،   .17
اعــتماد،  المطبعــة:   ، الهادي  الإمــام  )ت381هـــ(، تحقيــق ونشر: مؤسّّســة 

‍١٤١٥ه‍.
ّـد بــن علّيّ بــن الحــسين بــن موســى  18. مــن لا يحضره الفقيــه، للشــيخ أبي جعفــر محم�
ّـيّّ الصــدوق )ت381هـــ(، تصحيــح وتعليــق: الشــيخ علّيّ أكبر  بــن بابويــه القم�
ــع لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ  ــع ونشر مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التاب الغفــاريّّ، طب

المشّرّفــة، الطبعــة الثانيــة، 1404هـــ.
ــع  ــادق ، المجم ــام الص ــة الإم ــف مؤسّّس ــاء، تألي ــات الفقه ــوعة طبق 19. موس
ــاشر: مؤسّّســة الإمــام  ــزيّّ، الن ــر الســبحانّيّ التبري العلمــيّّ، إشراف الشــيخ جعف

ــمّّ المقدّّســة، الطبعــة الأُوُلى، 1418ــــ. الصــادق ، ق
ــانّيّ )ت1091هـــ(،  ــض الكاش ــن الفي ــد محس ــيخ محمّّ ــدِِّث الش ــوافي، للمح 20. ال
عُُنــي بالتحقيــق والتصحيــح والتعليــق عليــه والمقابلــة مــع الأصــل: ضيــاء الديــن 
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تحقيق : الشيخ محمّّد علّيّ الصالحيّّ

  ّمــة الأصفهــانّيّ، منشــورات مكتبــة الإمــام أمير المؤمــنين علّي الحســينيّّ العلّاا
ّـة، الطبعــة الأُوُلى، 1406هـــ. العام�

ّـد بــن الحســن الحــرّّ  21. وســائل الشــيعة في تحصيــل مســائل الشريعــة، للشــيخ محم�
ــاء التراث،  ــت  لإحي ــة آل البي ــق ونشر: مؤسّّس ــاملّيّ )ت‍1104ه‍(، تحقي الع

ــة، ‍1429ه‍. قــمّّ، الطبعــة الثالث


